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دمشق تحصل على ٤٠٠ ألف ليتر مازوت والحاجة ٧٠٠ ألف ليتر وتتزود بـ٦٠٠ ألف ليتر بنزين وحاجتها مليون ليتر

مصدر رسمي لـ«الوطن»: ورود شحنة جديدة من 
الغاز.. والمواطن سيلمس تحسن� واضح� قريب�

هل تنحاز وزارة العدل ضد موظفيها وهل التفرقة بين محامي الدولة والقضاة شرعي ودستوري؟

العكام لـ«الوطن»: هناك معاملة تمييزية مجحفة بحق محامي الدولة

| فادي بك الشريف
كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر رســــــمــــــيــــــة فـــــــــي دمـــــشـــــق 
لــــــــــ«الـــــــــوطـــــــــن» عــــــــن تـــــحـــــســـــن واقـــــــــــــع إنـــــتـــــاج 
أســـطـــوانـــات الـــغـــاز لــيــصــل الإنـــتـــاج الــيــومــي 
بدمشق لأكثر من ٢٠ ألف أسطوانة يومياً 
مــقــارنــة مــع الــفــتــرة الــســابــقــة الــتــي انخفض 
فــــيــــهــــا الإنـــــــتـــــــاج إلــــــــى مــــــا دون الـــــــــــــ١٢ ألــــف 
أسطوانة بسبب تأخر وصول التوريدات.

وبـــيـــنـــت الــــمــــصــــادر ورود شـــحـــنـــة جـــديـــدة 
مــن الـــغـــاز، الأمــــر الــــذي انــعــكــس عــلــى واقــع 
الإنــــــتــــــاج، وبـــالـــتـــالـــي زمــــــن وصـــــــول رســـالـــة 
الــمــواطــن تحسناً  أن يلمس  عــلــى  التعبئة، 
في الرسائل تتراوح بين الـ٦٠ و٦٥ يوماً، 
مــقــارنــة مــع الــفــتــرة الــســابــقــة الــتــي انخفض 
فـــيـــهـــا الإنـــــتـــــاج إلـــــى مــــا يــــقــــرب مــــن الــنــصــف 
وبالتالي وصــول مــدة اســتــلام الأسطوانة 
حتى ٩٠ يومياً بعد أن كانت عند ٦٥ يوماً.

هذا وتعرض موضوع «الغاز» لانتقادات 
كــبــيــرة خـــلال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، تـــزامـــن مع 
جــمــلــة مـــن الانـــتـــقـــادات لــتــأخــر زمــــن ورود 
الـــــرســـــائـــــل، بـــســـبـــب تـــــأخـــــر الــــــتــــــوريــــــدات مــا 
انــعــكــس انــخــفــاضــاً عــلــى الإنــتــاج لــحــدود ١١ 
ألف أسطوانة يومياً، ولكن طرأ تحسن في 
واقع استجرار المادة، وبالتالي من المقرر 
أن يتقلص زمن الرسالة حسب المصادر.

فــــي الـــســـيـــاق اعـــتـــبـــرت الـــمـــصـــادر أن تــأخــر 
الــــــتــــــوريــــــدات دفـــــــع عــــــــــدداً مـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن 

والمطاعم إلى اللجوء إلى السوق الحرة، 
حيث وصل فيها سعر الأسطوانة المنزلية 
إلــى نحو ٤٠٠ ألــف لــيــرة علماً أن سعرها 
المدعوم يقدر بـ٢٢ ألف ليرة، في حين بلغ 
سعر أســطــوانــة الــغــاز الصناعي نحو ٧٠٠ 

ألف ليرة.
وتــزامــن ذلـــك مــع صـــدور قـــرار بــرفــع سعر 
أســــطــــوانــــة الـــــغـــــاز الـــمـــنـــزلـــي بـــالـــســـعـــر الـــحـــر 
داخـــــل وخــــــارج الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة بــاســتــثــنــاء 

«الـــمـــدعـــومـــة» إلـــــى ١٥٠ ألـــــف لـــيـــرة نــاهــيــك 
بــــأجــــور الــتــحــمــيــل، ورفــــــع ســـعـــر أســـطـــوانـــة 
الصناعي إلــى ٢٤٠ ألــف لــيــرة، بينما تصل 
مـــــن الـــمـــعـــتـــمـــد إلـــــــى الــــمــــطــــاعــــم بـــســـعـــر ٢٨٥ 
ألـــــــف لــــيــــرة حــــســــب مـــــا تـــــؤكـــــده الــــمــــصــــادر، 
عــــلــــمــــاً الــــمــــكــــاتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة تــــحــــدد أســــعــــار 
الأســطــوانــات فــي المناطق الــتــي لا يجرى 
الإيصال إليها من شركة محروقات، إضافة 
إلــــى تــحــديــد أجـــــور إيــصــالــهــا وتــركــيــبــهــا من 

موزعي المادة.
وأكــدت المصادر أن المطاعم تحصل على 
الـــغـــاز بــشــكــل جـــزئـــي مـــن إجـــمـــالـــي الإنـــتـــاج 
الــيــومــي، بحيث تــصــل نسبة الأســطــوانــات 
الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا إلــــى ٥ بــالــمــئــة، ولــكــن 
بسبب عدم كفاية الكميات تضطر المطاعم 

إلى الاعتماد على مصادر أخرى.
وحــول واقــع المازوت، أوضحت المصادر 
أنـــه لا تــعــديــل عــلــى عـــدد الــطــلــبــات الــيــومــي 

لــلــمــخــصــصــات الـــعـــامـــة مــــن الـــــمـــــازوت الــتــي 
تــــصــــل إلـــــــى ١٨ طــــلــــبــــاً يــــومــــيــــاً لـــتـــغـــطـــيـــة كــل 
طلبين  بمعدل  التدفئة  فيها  بما  القطاعات 
بــمــا يـــعـــادل ٤٠٠ ألـــف لــتــر كــمــيــات إجــمــالــيــة 
مــن الــمــازوت، فــي حين يصل عــدد طلبات 
إلــى ٢٦ طلباً  لدمشق  المخصصة  البنزين 
بــمــا يــعــادل ٦٠٠ ألـــف لــتــر يــومــيــاً، عــلــمــاً أن 
حاجة دمشق أكثر من هــذه المخصصات، 
ووصلت سابقاً إلى أكثر من ٧٠٠ ألف لتر 
مازوت، وأكثر من مليون لتر بنزين يومياً، 

ولكن انخفضت نتيجة لواقع التوريدات.
تـــحـــســـن فــي  الـــــمـــــصـــــادر إن أي  وأضــــــافــــــت 
الــــتــــوريــــدات يــنــعــكــس بــشــكــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
تــــوزيــــع الـــــمـــــادة، مــبــيــنــة أن نـــســـبـــة تـــوزيـــع 
مـــازوت التدفئة لــم تــتــجــاوز حتى الآن ١٠ 
بالمئة من إجمالي عدد المسجلين والبالغ 
نحو ٥١٠ آلاف عائلة، في حين يصل زمن 
وصـــــول رســـالـــة الــبــنــزيــن إلــــى الأســبــوعــيــن 

وسطياً.
وكانت أكدت مصادر جمعية معتمدي الغاز 
أن أســـعـــار الــكــيــلــوغــرام مـــن الـــغـــاز الــمــنــزلــي 
سجلت رقماً قياسياً جديداً في سلم أسعار 
الـــمـــحـــروقـــات مــســجــلــة ٤٢ ألــــفــــاً فــــي بــعــض 
مناطق الريف في حين سجل الكيلوغرام 
في بعضها ٥٠ ألفاً، واختلفت عملية تعبئة 
الــطــبــاخــات الصغيرة بــمــادة الــغــاز المنزلي 
حــســب حــجــمــهــا وحـــســـب رغـــبـــة الــمــســتــهــلــك 

وحاجته.

محمد منار حميجو

جــــــدل كـــبـــيـــر أثـــــــــاره الــــعــــديــــد مـــــن مـــحـــامـــي إدارة 
قــضــايــا الــدولــة حـــول مــشــروع الــقــانــون المتعلق 
بصندوق اللصيقة القضائية الذي أقره مجلس 
الــشــعــب فـــي الأســـبـــوع الـــمـــاضـــي، والـــــذي أخـــرج 
بـــمـــوجـــبـــه مـــحـــامـــي الـــــدولـــــة مــــن الاســــتــــفــــادة مــن 
الشاكون  المحامون  فاعتبر  اللصيقة،  تعويض 
في شكواهم أن حق محامي الدولة في صندوق 
اللصيقة هو حــق أصيل وثابت منذ إحــداثــه في 

عام ٢٠٠٢ وجعله مشتركاً مع القضاة.
وأضــــــافــــــوا: كـــمـــا أن مـــحـــامـــي الـــــدولـــــة يــســهــمــون 
بنسبة تزيد على ٦٠ بالمئة من عائدات صندوق 
اللصيقة من خلال الرسوم التي تؤديها الجهات 
الــعــامــة ذات الــطــابــع الاقــتــصــادي والــتــي تمثلها 
بــــعــــد إضــــافــــة  الـــــــدولـــــــة، ولاســــيــــمــــا  إدارة قــــضــــايــــا 
المصاريف إلى الجهات التي نمثلها، الأمر الذي 
يجعل محامي الدولة مستحقين لعائداتهم حقاً 

وقانوناً.
واعـــــتـــــبـــــر مــــحــــامــــو الـــــــدولـــــــة الــــــشــــــاكــــــون أن هــــذا 
الــدولــة  الــمــشــروع مخالف لقانون إدارة قضايا 
وقــــانــــون الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وجــمــيــع الــقــوانــيــن 
الـــنـــافـــذة ذات الـــصـــلـــة، كــمــا أنــــه مــخــالــف لــقــانــون 
إحــــــــداث صــــنــــدوق الــلــصــيــقــة «الــــمــــشــــتــــرك» لــعــام 
ـت  ٢٠٠٢ وكــــــل تـــعـــديـــلاتـــه الـــلاحـــقـــة والــــتــــي نــصـ
جميعها على التماثل الوظيفي التام بين القضاة 
ومحامي الدولة والــذي أكدته وزارة العدل في 
كل قراراتها وآخرها عندما استندت إلى المادة 
الـــ٩ من قانون إدارة قضايا الــدولــة في إعلانها 

منذ أيام عن مسابقة لإدارة قضايا الدولة.
وأضافوا: إن اللجنة الدستورية والتشريعية في 
الدور التشريعي الفائت رفضت مشروع القانون 
وأعــــادتــــه إلــــى وزارة الـــعـــدل لــتــعــديــلــه وإنـــصـــاف 
الـــســـادة مــحــامــي الـــدولـــة نــتــيــجــة لـــوجـــود الــعــديــد 
مـــن الــمــخــالــفــات، مــشــيــريــن إلــــى أن الــمــقــتــرحــات 
كانت مزاجية تفتقر إلى الموضوعية والأسس 
الــقــانــونــيــة فـــتـــراوحـــت نــســب اســتــحــقــاق مــحــامــي 
الــدولــة ابــتــداء بتخفيض نسبة الاستحقاق إلى 
٥٠ بالمئة ومن ثم إلى ٦٠ بالمئة من دون أي 

أسس قانونية أو واقعية تراعي حجم أو طبيعة 
عمل محامي الدولة وانتهاء بمشروع لا يشكل 
١٠ أو ٢٠ بــالــمــئــة مـــن حــجــم عــــائــــدات صــنــدوق 
الــــلــــصــــيــــقــــة الــــقــــضــــائــــيــــة تــــحــــت مــــســــمــــى صــــنــــدوق 

مشترك لمحامي الدولة.
الــــصــــنــــدوق  أن  الـــــشـــــاكـــــون  الـــــمـــــحـــــامـــــون  ورأى 
المشترك لمحامي الدولة الــذي طرحته وزارة 
الــــعــــدل كـــبـــديـــل عــــن إخـــــــراج مـــحـــامـــي الــــدولــــة مــن 
صندوق اللصيقة هو صندوق وهمي مستحيل 
الــتــنــفــيــذ عــلــى أرض الــــواقــــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن 
الـــدولـــة حسب  قــضــايــا التحكيم خــاصــة بمجلس 
قــــانــــونــــه الـــــنـــــافـــــذ، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــجـــعـــل عـــــائـــــدات 
الصندوق المزعوم في حال تم تنفيذه لا تشكل 
نــســبــة ١٠ أو ٢٠ بــالــمــئــة مـــن عـــائـــدات صــنــدوق 
الــلــصــيــقــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــتــعــويــض لـــن يــكــون 

. عادلاً
ولــفــتــوا إلـــى أن عـــدد الــقــضــاة فــي ســوريــة يزيد 
، في حين أن عدد محامي  على أربعة آلاف قاضٍ

الدولة لا يزيد على ستمئة محامي دولة، الأمر 
الذي يجعل حرمانهم من هذا التعويض مهدداً 
لهم في لقمة عيشهم من دون أن يكون له أثر 
كبير بالنسبة للقضاة نظراً للتفاوت الكبير بين 
أعـــــدادهـــــم، كــمــا أنــــه يــحــظــر عــلــيــهــم مـــمـــارســـة أي 
عمل ســوى عملهم، الأمــر الــذي يجعل رواتبهم 

وتعويضاتهم مصدر دخلهم الوحيد.
وأكــــد الــمــحــامــون فـــي شــكــواهــم أنـــه مــنــذ إحـــداث 
الـــــدولـــــة فــــي ســــوريــــة عـــــام ١٩٥٩  إدارة قـــضـــايـــا 
وحــــــــتــــــــى تـــــــاريـــــــخـــــــه نــــــصــــــت جـــــمـــــيـــــع الــــــقــــــوانــــــيــــــن 
القضائية  التشريعية والاجتهادات  والنصوص 
عــلــى الـــمـــســـاواة الـــتـــامـــة بــيــن الـــقـــاضـــي ومــحــامــي 
الـــدولـــة فـــي كـــل الــحــقــوق والـــمـــزايـــا الــمــالــيــة وفــي 
مختلف أوضاعهم الوظيفية الأخــرى، مشيرين 
إلــــــى أن نـــهـــج هــــــذا الـــــمـــــســـــاواة مـــتـــبـــع أيـــــضـــــاً فــي 
تـــشـــريـــعـــات الـــــــدول الـــتـــي لـــديـــهـــا إدارة أو هــيــئــة 

لقضاء الدولة.
وبـــيـــنـــوا أن الـــمـــشـــرع عـــنـــدمـــا أحــــــدث الـــصـــنـــدوق 

الـــمـــشـــتـــرك لـــعـــام ٢٠٠٢ ومـــنـــح مـــحـــامـــي الـــدولـــة 
الحق في الاستفادة منه بالتساوي مع القاضي 
كـــان ذلـــك عــلــى تــمــاثــل الأوضـــــاع الــوظــيــفــيــة لهما 
بحكم القانون وليس بناء على تسمية «قاض» 
وهذا التماثل مازال نافذاً حتى تاريخه، حتى إن 
معظم محامي الدولة تم تعيينهم أصلاً بناء على 
مــســابــقــات تعيين قــضــاة الــحــكــم والــنــيــابــة العامة 

نتيجة لوجود هذا التماثل.
ولـــفـــتـــوا إلــــى أن عــمــل مــحــامــي الــــدولــــة فــنــي ذو 
طبيعة قــضــائــيــة وفـــق مــا ورد فــي كــتــب وزارة 
الــعــدل نفسها فهو يــدافــع عــن الــمــال الــعــام شأنه 
في ذلــك شــأن قاضي النيابة العامة الــذي يدافع 
عـــن الـــحـــق الـــعـــام، وبــالــتــالــي فــــإن خـــطـــورة عمل 
مــحــامــي الـــدولـــة ومــســؤولــيــتــه الــمــتــمــثــلــة بحماية 
الــمــال الــعــام لا تقل خــطــورة عــن عمل القاضي، 
بـــدلـــيـــل أن الــــقــــانــــون أخــــضــــع كــــــلاً مــنــهــمــا الــجــهــة 
الــقــضــائــي» وطبق  التفتيشية ذاتــهــا «الــتــفــتــيــش 

عليهما العقوبة المسلكية ذاتها.

وبــيــنــوا أنـــه مــا يــتــم تـــداولـــه عــلــى أن حــجــم عمل 
محامي الدولة قليل وأن دعاوى الدولة خاسرة 
هو كلام عار عن الصحة وتدحضه الإحصائيات 
الثلاث  الــســنــوات  ففي  الإدارة،  لعمل  الرسمية 
الأخـــيـــرة فــقــط تـــرافـــع مــحــامــو الـــدولـــة وعــددهــم 
٦١٢ مـــحـــامـــيـــاً بـــأكـــثـــر مـــــن ١,١ مـــلـــيـــون دعــــــوى، 
وصــدرت فيها أحكام لمصلحة الدولة بمجموع 
بــلــغ ٢,٥ تــرلــيــون لــيــرة ســوريــة و٨٠٩ ملايين 

دولار و٧٧٠ مليون يورو.
وأكــــــد الـــمـــحـــامـــون الـــشـــاكـــون أنـــــه لــــم يـــصـــدر أي 
قــــــانــــــون يـــــعـــــدل مــــــن مـــــهـــــام مــــحــــامــــي الـــــــدولـــــــة أو 
تخفيض مــن مسوؤليتهم حتى يبرر تخفيض 

تعويضاتهم.
مـــن جــهــتــه رأى أســـتـــاذ الــقــانــون الـــعـــام فـــي كلية 
الـــحـــقـــوق بـــجـــامـــعـــة دمـــشـــق مــحــمــد خـــيـــر الــعــكــام 
أن اســتــبــعــاد مــحــامــي إدارة قــضــايــا الـــدولـــة من 
تــــعــــويــــض الـــلـــصـــيـــقـــة الـــقـــضـــائـــيـــة تـــعـــتـــبـــر مــعــامــلــة 
القضاة،  مــع  بالمقارنة  بحقهم  تمييزية مجحفة 
مشيراً إلى أن اللصيقة القضائية حسب مشروع 
القانون تمت مضاعفتها ٢٠ ضعفاً للقضاة عما 
كــانــت عليه ســابــقــاً، عــلــى حــيــن لــم يمنح محامو 
الـــدولـــة ســــوى تــعــويــضــاً يــصــل فـــي أقــصــاهــا إلــى 
١٥٠ بــالــمــئــة مــــن راتــــبــــه، وهــــــذا يــعــنــي مــضــاعــفــة 

تعويضاتهم مرة ونصف المرة فقط.
وفــــي تــصــريــح لــــ«الـــوطـــن» أضـــــاف الـــعـــكـــام: هــذا 
تمييز ضد محامي الدولة في المعاملة على الرغم 
مــن أن لمحامي الــدولــة دوراً كــبــيــراً فــي حماية 
الـــمـــال الـــعـــام وفــــي تــمــثــيــل الـــدولـــة فـــي الـــدعـــاوى 
الـــمـــرفـــوعـــة عــلــيــهــا أو لــمــصــلــحــتــهــا فــــي الـــقـــضـــاء، 
وبــالــتــالــي أعــتــقــد بـــأن شــعــورهــم بــالإجــحــاف في 
هـــــذه الـــطـــريـــقـــة ســـــوف يـــؤثـــر عـــلـــى الــــمــــال الـــعـــام 
وعلى إدارة قضايا الدولة في ممارسة دورها.

وأشــــار إلـــى أن لمحامي الــدولــة حــق أصــيــل في 
الـــلـــصـــيـــقـــة الــــقــــضــــائــــيــــة، مــــعــــتــــبــــراً أن مــــشــــروعــــات 
الــقــوانــيــن الــتــي تــم إقـــرارهـــا فــي مجلس الشعب 
الأسبوع الماضي هي ليست مخالفة للدستور، 
ولــكــن عــامــلــت مــحــامــيــن الـــدولـــة مــعــامــلــة تمييزية 
مــجــحــفــة بــحــقــهــم، ولا يـــجـــوز مــــن مـــبـــدأ الـــعـــدالـــة 
والإنصاف أن يعاملوا هذه المعاملة التمييزية.
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يطالب مواطنون في محافظة اللاذقية بضرورة تأمين 
الأدويــة للأمراض المزمنة وأدويــة علاج السرطان في 
المشافي الــعــامــة بظل ارتــفــاع أســعــارهــا بشكل كبير في 

الصيدليات.
ويشير العديد من المواطنين إلى وجود شح كبير في 
الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي، ما يضطر 
ذوي المريض إلى شرائها من خــارج المشفى ما يزيد 

الأعباء المادية عليهم بشكل كبير.
وســط تــســاؤلات عن كيفية توفر كافة الأدويـــة وكــل ما 
يــلــزم لــلأعــمــال الجراحية فــي «الــســوق» وعـــدم توافرها 
المعنية بالقطاع  الجهات  العامة، مطالبين  المشافي  في 
الصحي والرقابي بتدقيق هذه المفارقات لمنع استغلال 
المواطن خاصة من ذوي الدخل المحدود لعدم القدرة 
عــلــى الــطــبــابــة فــي الــمــشــافــي الــخــاصــة ولا فــي الــعــيــادات، 
ويبقى ينتظر أمل العلاج في المشافي العامة التي كانت 

مجانية ويتوافر فيها كل دواء في السابق.
وأضاف مواطنون: إنه بين الحين والآخر في المشافي 
الحكومية تتعطل الأجهزة الخاصة بالتصوير الشعاعي 
من رنين مغناطيسي وطبقي محوري وأجهزة تصوير 
المريض للتوجه  خاصة بمرضى السرطان، ما يضطر 
نحو الــمــراكــز الخاصة ودفــع مبالغ تحتاج لــقــروض أو 

سلف مالية كبيرة لتغطية هــذه الخدمة التي تغيب أو 
يتم تغييبها عن القطاع الصحي العام وفق قولهم.

من جهته بين عضو المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية 
المختص بقطاع الصحة موفق صوفي، إن هناك نقصاً 
في بعض الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية في 
المشافي العامة، في حين أن الأدوية الإسعافية متوفرة 

بشكل كامل دون أي نقص.
وفــــي تــصــريــح لــــ«الـــوطـــن» أضــــاف صـــوفـــي: إن الأدويــــة 
الخاصة بالأمراض النادرة، فهي بالسابق كانت مؤمنة 

بشكل دائـــم، إلا أن ظـــروف الــحــصــار الــجــائــر على بلدنا 
وقرار الاستجرار المركزي للأدوية عبر وزارة الصحة، 
أثــــــرا بــشــكــل ســلــبــي عـــلـــى تــــوافــــر الأدويــــــــة فــــي الــمــشــافــي 

العامة.
وأردف بــأنــه قــبــل قـــرار الاســتــجــرار الــمــركــزي مــنــذ عــدة 
سنوات لم يكن هناك معاناة في توفير الدواء إذ كانت 
أي مديرية ترفد مشافيها بما ينقصها بشكل فوري، أما 
وفـــق الاســتــجــرار الــمــركــزي فتضطر للطلب عــن طريق 
الــــوزارة وبــالــتــالــي أثــر بشكل كبير على تــوافــر الأدويـــة 

والمستلزمات الطبية.
ونــوه عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الصحة 
بتوافر المواد الطبية بأقسام الإسعاف بكافة المشافي 
الــعــامــة إضـــافـــة لــلــكــوادر الــصــحــيــة الإســعــافــيــة الــتــي تــقــوم 

بجهود كبيرة على مدار الساعة.
وفيما يخص أدويــة السرطان، أكــد صوفي أنها حصراً 
الجامعي،  الكيميائي بمشفى تشرين  الــعــلاج  مــركــز  فــي 
وفــي ظــل الــظــروف الحالية لا يمكن توفيرها فــي باقي 

المشافي، حسب ما ذكر.

مؤسسة حكومية تعجز عن إصلاح مصعد وتأمين آلة تصوير

المتقاعدون يضطرون للصعود إلى الطابق الخامس.. 
والمدير: رفعنا كتاب� لGدارة العامة وما زلنا ننتظر

| السويداء- عبير صيموعة
أكثر من مئة مراجع يومياً من المتقاعدين أو ذويهم ممن 
الــســويــداء  فــي  التأمينات الاجتماعية  يــقــصــدون مؤسسة 
يــجــاهــدون لــلــوصــول إلـــى مقصدهم فــي مبنى المؤسسة 
الـــمـــؤلـــف مــــن خــمــســة طــــوابــــق مــــن جــــــراء تــعــطــل الــمــصــعــد 
الكهربائي في المؤسسة منذ أشهر عديدة، هذا فضلاً عن 
عـــدم قــدرتــهــم عــلــى الــحــصــول عــلــى الأوراق المطلوبة إلا 
بعد النزول والصعود بغية تصوير تلك الأوراق من جراء 
تعطل آلة التصوير الوحيدة في المؤسسة أو اضطرارهم 
للانتظار حتى يتسنى للموظف الخروج خارج المديرية 
تقديم  مــبــدأ  مــن  للمراجعين  المطلوبة  الأوراق  وتصوير 
الخدمة لكبار السن وخاصة أصحاب الأمـــراض المزمنة 
من المتقاعدين، حيث يبلغ عدد المشتركين في المؤسسة 
مـــن عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــعـــام نــحــو ٣٠ ألــــف عـــامـــل والــقــطــاع 
الــخــاص نحو ١١ ألــف عــامــل، أمــا إجمالي عــدد المعاشات 

فيتجاوز ١٥,٥ ألف معاش.
وأكــــدت شــكــاوى الأهـــالـــي مــن الــمــتــقــاعــديــن والــتــي وردت 
إلى «الوطن» أن تعطل المصعد الكهربائي في مؤسسة 
الماضي  الــعــام  الــســويــداء منذ  فــي  التأمينات الاجتماعية 
وعـــــــدم قـــــــدرة الإدارة عـــلـــى إصـــــلاحـــــه أوقـــــــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
المطلوبة  التأمينية  المراجعين بإشكالية متابعة الأوراق 
لــزوم التقاعد أو دفــع التأمين أو قبض التعويضات كما 
حــــرم الــكــثــيــر مـــن الــمــتــقــاعــديــن مـــن تــســيــيــر أعــمــالــهــم نــظــراً 
لــعــجــزهــم عــــن مـــراجـــعـــة الـــمـــؤســـســـة ومــتــابــعــتــهــم أوراقــــهــــم 
بـــالانـــتـــقـــال مــــن طـــابـــق إلـــــى آخـــــر خـــاصـــة مــــع عـــــدم وجــــود 

المصعد.
كما أشار كثير من المراجعين لـ«الوطن» إلى عدم قدرتهم 

آلة  الــحــصــول على كثير مــن الأوراق بسبب تعطل  على 
التصوير ضمن المؤسسة واضــطــرارهــم رغــم كبر سنهم 
ومرضهم للنزول خمسة طوابق والخروج خارج المبنى 
لــتــصــويــر الأوراق الــمــطــلــوبــة، مـــؤكـــديـــن ضــــــرورة الــعــمــل 
على إصــلاح أحــد المصعدين ضمن المبنى لحاجة جميع 
المراجعين له نظراً لأعمارهم التي تبدأ من سن ٦٠ عاماً.

كما أشار البعض متهكماً بالقول: كيف لمؤسسة خدمية 
جميع منتسبيها من كبار السن والمرضى ولا تستطيع 
وضــع مصعد واحـــد بالخدمة على أقــل تــقــديــر، فــضــلاً عن 
عــــدم تــأمــيــنــهــا أبـــســـط احــتــيــاجــاتــهــم وهــــو الـــحـــصـــول على 

نــســخــة مـــن أوراقــــهــــم الــتــأمــيــنــيــة مـــن دون رحـــلـــة الــتــكــلــفــة 
معاناة مع تصويرها.

بدوره مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السويداء 
أيــمــن أبــو حــلا أكــد لـــ«الــوطــن» أحقية مطالب المراجعين 
لــلــمــؤســســة بـــضـــرورة وجـــــود مــصــعــد كــهــربــائــي عــلــى أقــل 
تـــقـــديـــر، خـــاصـــة أن جــمــيــع الـــمـــراجـــعـــيـــن أو مــعــظــمــهــم مــن 
المتقاعدين وكبار السن وأصحاب الأمراض، موضحاً أنه 
الــذيــن يراجعون الإدارة يومياً  أمــام مطالب المشتركين 
بــضــرورة تأمين المصعد طــوال ساعات الـــدوام الرسمي 
تــــم رفـــــع كــــتــــاب لـــــــــلإدارة الـــعـــامـــة حـــــول ضــــــــرورة إصــــلاح 

أحــد المصعدين لكونه يتعذر إصـــلاح الآخـــر نــظــراً لقدمه 
وكثرة أعطاله وما زلنا ننتظر تزويدنا بتكاليف عمليات 

الإصلاح تلك.
أمـــا فــيــمــا يتعلق بــآلــة الــتــصــويــر فــلــم يــنــف أبـــو حــلا تعطل 
آلة التصوير المخدمة لكل الأقسام في المؤسسة، مؤكداً 
المراجعين حول  يومياً لاحتجاجات  الموظفين  تعرض 
الــنــزول لــطــوابــق المؤسسة الخمسة بهدف  عجزهم عــن 
تصويرهم الأوراق المطلوبة، موضحاً أنه تم كذلك رفع 
كتاب إلــى الإدارة العامة بتكلفة الإصـــلاح وننتظر قــرار 

صرف قيمة تكلفة عملية الإصلاح.

محامون في إدارة قضاية الدولة: الصندوق البديل عن 
اللصيقة القضائية وهمي ومستحيل التنفيذ

محامو الدولة الـ٦١٢ حصلوا ٢٫٥ ترليون ليرة خلال ثلاث سنوات للخزينة


